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 ملخص باللغة العربية: 

تحكم العلاقة بين المدينين      
المتضامنين والدائنين قواعد قانونية، لكل 

ووفاء  ،مدين متضامن الوفاء بكل الدين
أحد المدينين لكل الدين ينتج عنه إبراء 
ذمة المدينين الأخرين نحو الدائن، وهذه 
ما يطلق عليه بوحدة المحل، ومن النتائج 
المترتبة على وحدة الدين حق الدائن في 
مطالبة أي مدين متضامن بالوفاء بقيمة 
الدين كاملًا، وبالتالي فإن وفاء أحد 

هدف المدينين يبرئ ذمة كل المدينين، ون
من خلال هذه الورقة البحثية تحرير 
العلاقة بين المدينين المتضامنين والدائن، 

 في القانون اليمني والقانون الاردني.
المدينين، المتضامنين،  الة:دلكلمات الا

 الدائن.

Abstract: 

         The relationship between the joint 

debtors and creditors is governed by legal 

rules, for each joint debtor to pay all the 

debt and the payment of one of the debtors 

to all the debt that results in the discharge 

of the other debtors towards the creditor, 

and these are what are called the unity of 

the place, and one of the consequences of 

the unity of the debtor is the creditor's 

right to demand any co-debtor to pay The 

value of the debt in full, and therefore the 

fulfillment of one of the debtors exonerates 

all debtors, and through this research 

paper we aim to liberate the relationship 

between the joint and creditor debtors, in 

Yemeni law and Jordanian law. 

Key words: Debtors, Debtors, Creditors. 
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  ة:ـــــــمقدم
ك عــدد مــن القواعــد التــي تحكــم علاقــة المــدين بالــدائن منهــا حــق الــدائن فــي هنــا

مطالبــة المــدين المتضــامن بكــل الــدين، وبالتــالي فــإن لكــل مــدين متضــامن الوفــاء بكــل 
الأخـــرين نحـــو  المـــدينينالـــدين ووفـــاء أحـــد المـــدينين لكـــل الـــدين ينـــتج عنـــه إبـــراء ذمـــة 

 .1الدائن، وهذه ما يطلق عليه بوحدة المحل
وهنــاك رابطــة قانونيــة هــي حلقــة الواــل بــين الــدائن والمــدين، فمــن خلالهــا يــتم 
الربط بين المدينين بالدائن، وهذه الروابط قد تختلف عن الـروابط التـي تـربط هيـره مـن 

 . 2المدينين به، وهذا ما يطلق عليه بمبدأ تعدد الروابط
ضامنين ينتقل أثره الـي بـاقي كما أن الفعل النافع الذي يقوم به أحد المدينين المت

المــدينين، بينمــا العمــل الضــار يكــون أثــره مناــه علــى مــن قــام بــه فقــط، وير ــع ذلــك 
 .3الي ما يسمى بالنيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين

، بينمــا 4وبالتـالي فالعلاقــة بــين المـدينين المتضــامنين والــدائن هـي علاقــة خار يــة
ة بــين المــدينين بعضــهم بــبعل لــيت محــل دراســتنا فــي هــذه هنـاك علاقــة أخــرل داخليــ

الورقــة البحثيـــة، وهنــا تبـــرم أهميــة الموضـــوو محــل الدراســـة، وذلــك لتحريـــر ا  ـــكالية 
ـــة فـــي أســـت العلاقـــة بـــين الـــدائنين المتضـــامنين والـــدائن فـــي كـــل مـــن  العلميـــة المتمثل

لمقــارن وســوف يقتاــر القــانون اليمنــي والقــانون الاردنــي، باســتخدام المــنهج التحليلــي ا
البحـــل علـــى العلاقـــة الخار يـــة بـــين المـــدينين المتضـــامنين والـــدائن مـــن خـــلال ثلاثـــة 
مطالــه، نبــين فــي المطلــه الأول، الأثــار التــي تــرد علــى وحــدة المحــل، وفــي المطلــه 
الثاني، الأثار التي ترد على تعدد الروابط، في حـين نخاـا المطلـه الثالـل، لبيـان 

بـــــــين المـــــــدينين المتضـــــــامنين، وذلـــــــك بحســـــــه التفاـــــــيل التـــــــالي  النيابـــــــة التبادليـــــــة 

                                         
، آثار الحق ال خاي، الو يم في  رح القانون المدني الأردني ل ه،الحلا عبد الرحمن أحمد  معة 1

 .873ا ، 6002 الطبعة الأولى، ،عمان، الأردن دار وائل للن ر، أحكام الالتمام،
المر ع السابق، ا  ،الو يم في  رح القانون المدني الأردنيعبد الرحمن احمد  معة الحلا ل ه، 2 

873 . 
 .873المر ع السابق، ا  3
، 4591، مارمطبعة النهضة، ال مء الأول، القاهرة،  تمام،النظرية العامة للال، ح امي عبد الحي  4

 .59 ا
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 .الأثار التي ترد على وحدة المحل: المبحث الأول
يقوم مبدأ التضامن بين المدينين على افترال و ود ديـن واحـد، فبـالرهم مـن أن 
التضـامن الســلبي يحتــوي علـى العديــد مــن الــديون باعتبـار أن المــدينين متعــددون وكــل 

ول ت اه الدائن عـن مبلـق قـد تختلـف قيمتـه عـن مبلـق الاخـرين، إلا أن واحد منهم مسؤ 
هذا التاور في هير محل، لأن مفهوم التضامن السلبي يقتضي وحدة الدين المترته 

 .1على  ميع المدينين، وبالتالي فإن كل مدين ملمم بأداء كل الدين
كـرة وحـدة الـدين، حيـل اعتبـروا محـل الالتـمام ويعتبر الرومان هم أول من أبـرم ف

واحد رهـم تعـدد أطرافـه، هيـر أن الرومـان لـم يعرفـوا مبـدأ تعـدد الـروابط، فقـد كـان هـذا 
المبدأ مقاور على الفقه الفرنسي، فهم من ادخل هذا المبدأ فـي وقـلا لاحـق، إضـافة 

 .2أنهم من كرسوا مبدأ وحدة الدين الذي نقلوه عن الرومان ىلإ
ن النتائج المترتبة على وحدة الدين حق الدائن في مطالبة أي مدين متضامن وم

بالوفـاء بقيمــة الــدين كــاملًا، وبالتــالي فــإن وفـاء أحــد المــدينين يبــرئ ذمــة كــل المــدينين، 
( مــن القــانون المــدني، والتــي تــنا 167وهــذا مــا أكــده الم ــرو الأردنــي فــي المــادة  

 لمتضامنين الدين بتمامه برئ الاخرون". على أنه " إذا أوفي أحد المدينين ا
ـــأن " المـــدعي عليهمـــا  ـــة فـــي أحـــد قراراتهـــا ب وقـــد قضـــلا محكمـــة التمييـــم الأردني
متضــامنين بالتكافــل والتضــامن فــي المبلــق الأاــلي والفائــدة القانونيــة كــذلك باعتبارهــا 

 .3من توابع الدين"
( مـــن 636ة  وعلــى نفــت الســيام كــان موقــف الم ــرو اليمنــي مــن خــلال المــاد

القانون المـدني، علـى أنـه " إذا كـان التضـامن بـين مـن علـيهم الحـق فـان وفـاء أحـدهم 
 بالحق مبرئ لذمة الباقين".

                                         
علاقة المدينين المتضامنين بالدائن في التضامن السلبي طبقاً لأحكام القانون محمد علي المعبي،  1

، 6040رسالة ما ستير هير من ورة،  امعة ا سراء، عمان، الأردن،  المدين الأردني والمقارن،
 .99ا 

محمد   ليهإ. أ ار 739ا ، 4526 ال مء الثاني، باريت،  الالتمامالا،يبر رينو، ، و ارتي بريل م 2
 . 99مر ع سابق، ا علاقة المدينين المتضامنين بالدائن،علي المعبي، 

 .4632، م لة نقابة المحامين الأردنيين، ا 4572، لسنة 79/857تمييم حقوم رقم  3
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كمـــا أن الـــدين ينقضـــي بطـــرم أخـــرل إمـــا مـــن خـــلال الوفـــاء، أو المقااــــة، أو 
وبالتــالي فــإن مــن حــق أي مــدين التمســك بأو ــه الــدفع ، الطــرم ا بــراء، أو هيرهــا مــن 

كة بينه وبين بقيـة المـدينين مـن خـلال المطالبـة بالـدين، أو الوفـاء بالـدين، وهـذا الم تر 
   ينالتاليالمطلبين ما سنبينه من خلال 

 .المطالبة بالدين: ولالمطلب الأ 
تعتبر المطالبة بالدين من اهم النتائج المترتبة على وحدة الدين التضـامني، فمـن 

ـــدائن مطالبـــة مدينيـــه المتضـــا بالـــدين  -م تمعـــين أو منفـــردين  -منين خلالـــه يحـــق لل
كاملًا، دون أن يكـون لأي مـنهم أي حـق بالـدفع فـي موا هتـه بتقسـيم الـدين بينـه وبـين 

 .1باقي المدينين المتضامنين
( مــن القــانون المــدني، 163/4وهــذا مــا أكــد عليــه الم ــرو الأردنــي فــي المــادة  
المـدينين المتضـامنين أو بعضـهم والتي تنا على أنه  " للدائن أن يطالـه بدينـه كـل 

 مراعياً ما يلحق علاقته بكل مدين من واف يؤثر في الدين".
( مــن القــانون المــدني، 673وبالمقابــل ن ــد الم ــرو اليمنــي قــد نــا فــي المــادة  

علــى أنــه " ي ــوم لأاــحاه الحــق المتضــامنين م تمعــين او منفــردين مطالبــة المــدين 
ولا ي ـوم لمـن عليـه الحـق إذا طالبـه أاـحاه الحـق الملتمم بالوفاء الا لمـانع  ـرعي، 

المتضــامنين بالوفــاء ان يحــتج بمــا يمنــع الــدفع لليــر طالبــه، ولكــن ي ــوم لــه أن يحــتج 
 ". بما يمنع الدفع لطالبه أو بما يمنع الدفع للدائنين  ميعا

ويملك الدائن الحرية الكاملـة فـي اختيـار أي مـدين ومطالبتـه بكامـل الـدين، حتـى 
ن كـــان خـــر مضـــمونا  بـــرهن أو حـــق امتيـــام، وبالتـــالي فـــإن هـــذه آحقـــه ت ـــاه مـــدين  وا 

الضــمانالا العينيــة المرافقــة لأحــد ديــون المــدينين لا تمنــع الــدائن مــن حقــه فــي الر ــوو 
أسـرو فـي اسـتيفاء حقـه، إذا مـا قـارن ذلك لأي مدين بدين عادي، كون الدائن قد يرل 

 .2المدين المضمون دينة برهن تأمينيضد  ذلك بالدعول العينية التي يرفعها

                                         
مو م في النظرية العامة، دراسة مقارنة في القانونين الماري أحكام الالتمام، ال أنور سلطان، 1

 . 679ا ، 4551مار، من أة المعارف،  واللبناني،
ال مء الثاني،  نظرية الالتمامالا في ضوء قانون الالتمامالا والعقود الملربي، مأمون الكمبري، 2

 . 493 ا، 4570ن، ، لبنابيرولامطابع دار القلم، لتمام وانتقاله وانقضاءه، أوااف الا
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ــدائن فــي اختيــار أي مــدين ومطالبتــه بكامــل الــدين ليســلا  ــالي فــإن حريــة ال وبالت
مـن واـف  -بكـل مـدين  -مطلقة بـل مقيـدة بضـرورة مراعـاة الـدائن لمـا يلحـق رهبتـه 

 يـؤثر فـي الـدين، فـالروابط التـي تـربط الـدائن بالمـدينين المتضـامنين تكـون مسـتلقة عــن
بعضها البعل، فقد يكـون بعضـها مواـوفاً وبعضـها الاخـر من ـماً، كمـا أن الواـف 
الذي يلحق أحد الروابط قد يختلـف عـن واـف هيرهـا، فقـد تكـون احـدل هـذه الـروابط 
معلقة علـى  ـرو واقـف، فـي حـين يـرتبط آخـر بأ ـل أو تكـون من ـمة، لـذا ي ـه علـى 

ينـــة المتضـــامن بالـــدين، فـــلا ي ـــو الـــدائن مراعـــاة كـــل هـــذه الاعتبـــارالا عنـــد مطالبـــة مد
مطالبـــة المـــدين المعلـــق دينـــة علـــى  ـــرو واقـــف أو المضـــاف دينـــه الـــي أ ـــل قبـــل أن 

 .1تتحقق ال روو أو يحل الأ ل
أما إذا تقدم الدائن بمطالبة أحد المدينين وو د أن مطالبته لمدين اخر هي أكثر 

لمحكمــة للمطالبــة بإدخــال  ــدول وفاعليــه، ففــي هــذه الحالــة يحــق للــدائن الل ــوء الــي ا
المدين الآخر خاماً في الدعول المقامة على المدين الأول، وبالتالي يحكم على كـل 

 .2منهما بالدين بالتضامن فيما بينهما
وبالمقابل فإن استمرار الدائن بمطالبة المدين الأول على الرهم من إعساره وعدم 

مطالبـة أي مـن المـدينين المتضـامنين قدرته على الوفاء، ففي هذه الحالة يحـق للـدائن 
 .3على المدين الآخر إذا كان معسراً الآخرين فيما تبقى من الدين، ونفت ذلك يطبق 

 .الوفاء بالدين: المطلب الثاني
منفـردين أو  -يملك المدين الحرية الكاملة فـي مطالبـة أحـد المـدينين المتضـامنين

الدين فقط، فالمدين متضامن مع  ولا يقتار وفاء المدين على حاته في -م تمعين
بقيــة المــدينين وبالتــالي، فــإن ذمتــه لا تبــرئ إلا بســداد الــدين كــاملًا، كونــه ملــمم بســداد 

( مــن القــانون 167الــدين بالتضــامن، وهــذا مــا أكــد عليــه الم ــرو الأردنــي فــي المــادة  

                                         
ال مء العا ر، دار النهضة العربية،  الوسيط في  رح القانون المدني ال ديد،عبد الرمام السنهوري،  1

 .804-800 ا القاهرة، مار، ا
 ال مء الثاني، أحكام الالتمام وا ثبالا، مكتبة عبدالله وهبة، النظرية العامة للالتمام،إسماعيل هانم،  2

 . 843ا ، 4527، قاهرة، مارال
  .808مر ع سابق، ا  الوسيط في  رح القانون المدني ال ديد،عبد الرمام السنهوري،   3
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امـه بـرئ نين الـدين بتمالمدني، والتي تنا على أنه " إذا أوفى أحد المدينين المتضـام
( 636وعلــى نفــت الســيام كــان موقــف الم ــرو اليمنــي مــن خــلال المــادة  ، الأخــرون"

 من القانون المدني اليمني. 
وبالتالي فإن قيام الـدائن بمطالبـة احـد المـدينين بالوفـاء بالـدين، وقيـام مـدين اخـر 

ين من بالوفاء، يرته براة ذمة المدينين المتضامنين، ولا يحق للدائن رفل استيفاء الد
احــد المــدينين بالتضــامن بح ــة أنــه طالــه احــد المــدينين دون هيــره، فبم ــرد مطالبــة 
الــدين مــن احــد المــدينين فإنــه يحــق لأي مــن المــدينين أن يعــرل علــى الــدائن الوفــاء 
بالــدين، وفقــاً   ــراءالا العــرل والايــداو المقــررة قانونــاً، ويترتــه علــى ذلــك إبــراء ذمــة 

، وهـذا مـا نـا عليـه الم ـرو الأردنـي 1، كمـا تبـراء بالوفـاء ميع المدينين المتضامنين
( من القانون المـدني والتـي تـنا علـى أنـه  " يقـوم العـرل الحقيقـي 867في المادة  

بالنســبة الــي المــدين مقــام الوفــاء إذا تــلاه إيــداو مســتوفي لأاــوله القانونيــة أو تــلاه أي 
 باحته".  ا راء مماثل وذلك قبله الدائن أو ادر حكم نهائي

والوفــاء بالــدين لا يكــون  مئيــاً وانمــا ي ــه ان يكــون وفــاءً كليــاً، ومــع ذلــك فــإن 
ـــدين التضـــامني لا يقبـــل  الـــدائن لا يكـــون م بـــراً علـــى القبـــول بالوفـــاء ال مئـــي، لأن ال
القسمة على المدينين المتضـامنين فـي علاقـاتهم بالـدائن، إلا أن الـدائن يسـتطيع قبـول 

تـــه علـــى ذلـــك بـــراءة ذمـــة  ميـــع المـــديني المتضـــامنين بقـــدر مـــا الوفـــاء ال مئـــي، ويتر 
استوفاه الدائن من أحدهم فقط، وما عدل ذلك فإن الـدائن يسـتطيع الر ـوو علـى بـاقي 

بمــا تبقـى مــن الــدين بعــد اقتطــاو مــا  -منفــردين أو م تمعــين  -المـدينين المتضــامنين 
 .2استوفاه من أحدهم

ى وحده المحل، ولكـن مـا هـي الآثـار التـي تـرد تلك كانلا أهم الاثار التي ترد عل
 على تعدد الروابط؟ هذا ما سنوضحه من خلال المبحل التالي 

 

                                         
مأمون الكمبري، نظرية الالتمامالا في ضوء قانون الالتمامالا والعقود الملربي، مر ع سابق، ا  1

426. 
  .899م، ا 4590مامالا، بلداد، الاح الدين الناهي، الو يم في النظرية العامة للالت 2
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 .الآثار التي ترد على تعدد الروابط: المبحث الثاني
أن ما يميم التضامن بين المدينين هو وحده الـدين وتعـدد المـدينين، وهـذا التعـدد 

ن، إلا أن تعــــدد هــــؤلاء المــــدينين يلاممــــه يــــرتبط باــــفة م ــــتركة بتنفيــــذ الالتــــمام للــــدائ
اخــتلاف روابــط كــل واحــد مــنهم فــي علاقتــه مــع الــدائن، واســتقلال كــل رابطــة مــن هــذه 

، 1الــروابط عــن الأخــرل عنــدما يختلــف وضــعية احــد المــدينين المتضــامنين مــع البــاقين
اً من ولذلك فإن هناك دفوو خااة تتعلق بأحد المدينين المتضامنين، ولا يستطيع احد

المــدينين التمســك بهــا، وهــو مــا يطلــق عليهــا بالــدفوو ال خاــية، وبالمقابــل فــإن هنــاك 
دفوو أخرل يسمح لأي مدين متضامن أن يتمسك بها في موا هة المدعي، من خلال 
دفــع م ــترو بــين المــدينين  ميعــاً بنــاءً علــى وحــدة الــدين بيــنهم، وهــو مــا يطلــق عليهــا 

 .2بالدفوو الم تركة
، نبـــين فـــي الأول منهمـــا الـــدفوو مطلبـــينالـــي  المبحـــلذلـــك سنقســـم هـــذا ولبيـــان 

ال خاـــية، فـــي حـــين نخاـــا الثـــاني، للـــدفوو الم ـــتركة، وذلـــك بحســـه التفاــــيل 
 التالي 

 .الدفوع الشخصية: المطلب الاول
يمكننا تقسيم الدفوو ال خاـية الـي قسـمين فمنهـا مـا يتعلـق بالأواـاف الخااـة 

بمدين آخر والتـي يمنـع التمسـك بهـا، وهـذا مـا سنوضـحه  بمدين معين، ومنها ما تعلق
 بإي ام من خلال ما يأتي 

 .الدفوع الشخصية المتعلقة بالأوصاف الخاصة بمدين معين: الفرع الأول
تســمى الــدفوو ال خاــية بالــدفوو المحاــنة، حيــل تتعلــق هــذه الــدفوو ب ـــخا 

مسك بها سـول المـدين مدين واحد بافة مستقلة عن المدينين الأخرل، ولا يستطيع الت
، وهـذا مـا ناـلا 3المقررة لمالحته تلـك الـدفوو، ولا يحـق لبـاقي المـدينين التمسـك بهـا

                                         
 .76 محمد علي محمد عبد العميم المعبي، علاقة المدينين المتضامنين بالدائن، مر ع سابق، ا 1
عبد الله بر ت محمد أبو اللنم، التضامن بين المدينين وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني، دراسة  2

 .96 م، ا4557مقارنة، رسالة ما ستير، ال امعة الأردنية، 
 .76محمد علي محمد عبد العميم المعبي، علاقة المدينين المتضامنين بالدائن، مر ع سابق، ا 3
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ن يطاله بدينه كل المدينين أ" للدائن  ( من القانون المدني الأردني163عليه المادة  
 بكل مدين من واف يؤثر في الدين".ما يلحق  و بعضهم مراعياً أالمتضامنين 
عندما ت وه إرادته بعيه من عيـوه  - ه ذلك فإنه يكون بإمكان المدين وبمو 

الرضــا كــالللط والتــدليت أو الاكــراه واللريــر المرافــق لللــبن الفــاح ، أو عنــدما يكــون 
 .1التمسك بالفسخ -هير كامل الاهلية عند إبرام العقد 

و ال ـرو إلى  انه ذلك فإن الواف الذي يلحق برابطة أحد المدينين كالأ ل أ
لا يسري إلا على هذا المدين، فإذا حل ا ل الدين وكـان أحـد المـدينين متمتعـاً بأ ـل، 
ففي هذه الحالة ي وم له الدفع بعدم حلول أ ل دينه بعد ذلك، أما بالنسبة لل رو فإن 
تحقق ال رو الفاسـخ المقـرر لماـلحة المـدين يترتـه عليـه انقضـاء التـمام المـدين دون 

 .2التمامالا بقية المدينين المتضامنينأن يؤثر ذلك على 
حـــد المـــدينين المتضـــامنين، فـــإن تركـــة المتـــوفي تظـــل م ـــلولة أوفـــي حالـــة وفـــاة 

بالدين كاملًا استناداً الي القاعدة ال رعية التي تنا على أن التركـة لا تكـون الا بعـد 
الــة ي ــوم سـداد الــدين، وبالتــالي فـإن الــدين لا يقســم فـي موا هــة التركــة، وفـي هــذه الح

للدائن الر وو علي التركة كاملةً لاستيفاء حقه، إلى  انـه ذلـك فـإن للـدائن الحـق فـي 
الر وو إلى كل وارل كلًا بقدر حاته في دين مورثه، وبقدر ما أفاد من تركته، وهذا 

 .3ما أكده القضاء الماري في حكم لمحكمة الاستئناف
ينقسم الدين علـيهم ويسـأل كـل  ومع ذلك فإنه لا تضامن بين ورثه المتوفي حيل

واحد منهم عن حاته من الدين فقط، فإذا أدلا التركة الدين ففي هذه الحالة يستطيع 
الر ـــوو علـــى بـــاقي المـــدينين المتضـــامنين كـــلًا بقـــدر حاـــته مـــن الـــدين كمـــا لـــو كـــان 

 .4المورل باقياً على قيد الحياة

                                         
 .71سابق، ا ر ع المال 1
 ، امر ع سابقعبد الرمام السنهوري، الوسيط في  رح القانون المدني ال ديد، ال مء الثالل،  2

802. 
م، م ار اليه في الوسيط للدكتور 48/4/4568ر في حكم لمحكمة الاستئناف بالقاهرة، ااد 3

 .802السنهوري، ال مء الثالل، مر ع سابق، ا 
عبد الم يد الحكيم، المو م في  رح القانون المدني، ال مء الثاني، في أحكام الالتمام،  ركة الطبع  4

 .638-636م، ا 4577والن ر الاهلية، بلداد، الطبعة الثالثة، 
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في هذه الحالـة يحـق ليخيـر وفي حال مطالبة الدائن أحد ورثة المدين المتوفي ف
التمســـك بالـــدفع بتقســـيم الـــدين ولا يـــؤدي إلا ناـــيبه فقـــط مـــن تركـــة المـــدين المتـــوفي، 
وبالمقابـــل فـــإن المـــدين المتضـــامن العـــادي لا يســـتطيع التمســـك بمثـــل هـــذا الـــدفع، لأن 
نمــا هــو خلــف للمــدين المتضــامن الــذي انتهــى التمامــه  الــوارل لــيت مــديناً متضــامناً، وا 

 .1بوفاته
ولا تــؤثر متابعـــة احـــد الورثـــة مـــن قبـــل الــدائن علـــى بـــاقي الورثـــة بـــأي  ـــكل مـــن 
الا كال، كونهم هير متضامنين فيمـا بيـنهم، إلـى  انـه أن التمامـاتهم متعـددة وليسـلا 
التماماً واحداً كما في التضامن السلبي، ومن ات اه اخر فإن التضامن يظـل قائمـاً بـين 

 انـه الـدائن، وبالتـالي فـإن التضـامن لا ينقضـي بوفـاة  بقية المـديني المتضـامنين إلـى
احــد المــدينين المتضــامنين، ولــئن كانــلا متابعــة احــد ورثــة المــدين المتــوفي قــد لا تــؤثر 
على المدينين الباقين الذين هم على قيد الحياة، فكلًا منهم متضامن في الدين بمقدار 

ـــالي فـــإن الوفـــاء مـــن قبـــل الوريـــل لا ينهـــي التضـــامن بـــين  حاـــته مـــن التركـــة، وبالت
نما يؤدي إلى استنمال نايه المدين الموفي من الدين  .2المدينين، وا 

ــــك أنــــه إذا تبــــع دفــــع  خاــــي محــــل برابطــــة أحــــد المــــدينين  ونخلــــا مــــن ذل
المتضامنين فإن بقية المدينين يتحملون نايبهم الفائلا ويلممون بالأداء الكلي للدائن، 

 .3يم الأردنيةوهذا ما تواللا إليه محكمة التمي

 .الدفوع الشخصية المتعلقة بمدين آخر والتي يمنع التمسك بها: الفرع الثاني
عنــــدما تكــــون الــــدفوو  خاــــية محضــــة ففــــي هــــذه الحالــــة يمتنــــع علــــى المــــدين 
الاحت ــاب بهــا أمــا أيــاً مــن المــدينين، بينمــا الــدفوو الليــر م ــتركة أو الــدفوو ال خاــية 

رة  مئية وبكيفية نسبية، كما في حالة اتحـاد الدمـة، البسيطة يمكن الاحت اب بها باو 
( مـن القـانون المـدني 163أو الابراء، وهذا ما نا عليه الم رو الأردني فـي المـادة  

                                         
ري، الو يم في  رح القانون المدني، ال مء الثاني، أحكام الالتمام، دار الثقافة للن ر ياسين ال بو  1

 .918م، ا 6008والتوميع، عمان، الأردن، 
سليمان مرقا، الوافي في  رح القانون المدني، في الالتمامالا، الم لد الرابع، أحكام الالتمام، دار  2

 .954 م، ا4556ثانية، الطبعة ال النهضة العربية، القاهرة، مار،
العدد التاسع، السنة الراعبة والاربعون،  م لة نقابة المحامين الأردنيين،، 52/796تمييم حقوم رقم  3

 .6172، ا 4552أيلول، 
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والتي تـنا علـى أنـه " للـدائن ان يطالـه بدينـه كـل المـدينين المتضـامنين او بعضـهم 
 مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من واف يؤثر في الدين".

التـــالي فـــإن الاتفـــام علـــى إضـــافة أ ـــل واقـــف أو  ـــرو مـــا إلـــى رابطـــة  ميـــع وب
المــدينين، ثــم ســقوو الا ــل بالنســبة لأحــدهم بســبه  ــهر إفلاســه أو إعســاره ففــي هــذه 
الحالــة تكــون رابطتــه من ــمة حيــل يبقــى الأ ــل ســارياً بحــق بــاقي المــدينين، فــإذا طلــه 

ق لهـذا المـدين التمسـك بالأ ـل المقـرر الدائن من هذا المدين الوفاء بالدين فإنه لا يحـ
لليــره مـــن المينـــين المتضـــامنين معـــه، لكـــون الــدفع الـــذي يتمســـك بـــه المـــدين هـــو دفـــع 
 خاي محل خاا بمـدينين آخـرين، ممـا يمتنـع عليـه الاعتـداد بـه طبقـاً لناـوا 

ت ـــــريعالا أخـــــرل مثـــــل الت ـــــريع الت ـــــريع الأردنـــــي، وعلـــــى ذالا الـــــنهج كـــــان موقـــــف 
 .1الماري 

ذا  كــان العقــد بــاطلًا أو موقوفــاً فــي علاقــة أحــد المــدينين المتضــامنين بالــدائن وا 
ففي هذه الحالة لا يحق لمـدين آخـر أن يتمسـك بـالبطلان أو الوقـف المقـرر لليـره مـن 
المـــدينين، كـــون العقـــد يظـــل لفائـــدة المـــدين الـــذي  ـــاه رضـــاه عيبـــاً حتـــى بعـــد الحكـــم 

موا هـة  ميــع المــدينين المتضــامنين،  بإبطالـه وبالتــالي فــإن رضـاه يكــون اــحيحاً فــي
ـــر المـــدين  ـــة أي واحـــد مـــن المـــدينين الاخـــرين مـــن هي ويكـــون مـــن حـــق الـــدائن مطالب

 .2ااحه الدفع بإبطال الدين، وهذا ما خلطلا اليه محكمة التمييم الأردنية
لى  انه ذلك فإن المدين لا يمكنه التمسك بالضمانالا المقدمة لمدين آخر   -وا 

كما أنه ليت له التمسك بمميد من الت ريد، أو بحق القسمة كونـه  -ئي كالأ ل القضا
لا يعتبر كفيلًا عن المدين الأالي، إضافة إلى أن الدين التضامني هو دين واحـد لا 

                                         
 .79مر ع سابق، ا علاقة المدينين المتضامنين بالدائن،محمد علي محمد عبد العميم المعبي،  1
، من ور في مركم عدالة. وبنفت السيام 42/9/6004تاريخ  ،6004/940تمييم حقوم، رقم  2

، 8/4524/ 42بتاريخ  84كان موقف محكمة النقل المارية، حيل قضلا في حكمها رقم 
، بأنه " إذا  ابلا رابطة أحد 681، ا 4عدد  46المن ور في م موعة احكام النقل سنة 

الأخرل سليمة وأن عيوه رابطة منها  المدينين المتضامنين بالدائن عيوه خااة مع  بقاء الروابط
ذا مال الالتمام بالنسبة للمدين الذي اعترل رابطته الفساد فإن موال  لا تتعداها الي رابطة أخرل، وا 
هذا الالتمام لا يمت التمام المدينين الاخرين ....... ولا يكون للمدين أن يطاله باستنمال حاة 

تستنمل مادام العيه قااراً على رابطته وحدها دون المدين المتعيبة رابطته، فهذه الحاة لا 
 هيرها".
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يقبـــل القســـمة فـــي علاقـــة الـــدائن مـــع مدينيـــه المتضـــامنين، حيـــل ينظـــر إلـــى كـــلًا مـــن 
 .1م تركاً في موا هة كافة الدائنينالمدينين على أنهم مدين واحد وأن الدين يعتبر 

 .الدفوع المشتركة: المطلب الثاني
مـن النتـائج المترتبـة علـى وحـدة الـدين التضـامني و ـود دفـوو م ـتركة يمكـن مـن 
خلالهـا لأي مـن المــدينين المتضـامنين التمســك بهـا فـي موا هــة الـدائن، وهــذا مـا أكــده 

انون المـــدني والتـــي تـــنا علـــى لقـــ( مـــن ا163/6الم ـــرو الأردنـــي فـــي نـــا المـــادة  
 "ولكل مــدين أن يعتــرل عنــد مطالبتــه بالوفــاء بأو ــه الاعتــرال الخااــة بــه أو أنــه

 .2الم تركة بين المدينين فحسه"
وقد عرف الفقه الدفوو العينية الم تركة بأنها دفوعاً تـرد علـى أاـل الـدين حيـل 

 .3يمكن ل ميع المدينين المتضامنين التمسك بها
نــــا عــــرل الــــدفوو الم ــــتركة التــــي يمكــــن لأي مــــن المــــدينين المتضــــامنين ويمكن

 التمسك بها عند مطالبة الدائن له بالوفاء من خلال ما يأتي 

 .أسباب البطلان المطلق التي تلحق الدين التضامني بأكمله: الفرع الأول
العقــد المن ــل للالتــمام التضــامني قــد ي ــوبه عيوبــاً خااــة تناــه علــى ال ــكل 

ه اســتكماله، كمــا أن الســبه قــد يكــون منعــدماً أو هيــر م ــروو، إلــى  انــه ان الوا ــ
، وعنـد تـوافر مثـل هـذه الحـالالا 4المحل قد يكـن هيـر مكتمـل ال ـروو الاممـة لاـحته

فإنـه يحـق لأي مــدين متضـامن الاحت ــاب بالبلطـان ورفــل تنفيـذ الالتــمام الملقـى علــى 
 .5اء نفسهاعاتقه، كما أن للمحكمة القضاء بذلك من تلق

                                         
 .629 مر ع سابق، اأحكام الالتمام، المو م في النظرية العامة للالتمام، أنور سلطان،  1
( من القانون المدني الماري، والتي تنا على أنه  " ولا ي وم 639/6ويقابل ذلك المادة   2

اء أن يحتج بأو ه الدفع الخااة بليره من المدينين ولكن له أن للمدين الذي يطالبه الدائن بالوف
 يحتج بأو ه الدفع الخااة به وبالأو ه الم تركة بين المدينين  ميعاً".

 مر ع سابق، ا الو يم في  رح القانون المدني الأردني،الحلال ة، ، عبد الرحمن احمد  معة  3
838. 

 .860مر ع سابق ا  مام،النظرية العامة للالتإسماعيل هانم،  4
 .79 سابق، االمر ع ال ،عبدالله بر ت محمد أبو اللنم 5
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 .أسباب البطلان النسبي الخاصة بالمدينين جميعا  : الفرع الثاني
عيه الرضا من العيـوه التـي تاـيه ا رادة، فقـد يتعـرل كافـة المـدينين لعيـه 
م ــترك فــي الرضــى، كــا كراه أو الللــط الــو التــدليت، أو يكونــوا قااــرين  ميعــاً عنــد 

نتي ة لذلك يكون لأي منهم الحق في التمسك إبرام العقد المن ل للالتمام التضامني، و 
 .1بالعيه الذي  اه رضاه، كما يحق لهم رفل تنفيذ مثل هذا الالتمام

 .الاوصاف التي تلحق تعهدات المدينين جميعا  : الفرع الثالث
الالتمام التضامني قد يكون معلقاً على  رو واقف أو مضافاً إلى أ ل واقف في 

متضــامنين، وهنــا يتعــين علــى الــدائن مراعــاة الواــف الــذي موا هــة  ميــع المــدينين ال
لحــق تعهــدالا المــدينين  ميعــاً فــي مثــل هــذه الحالــة، إلــى  انــه ذلــك فإنــه يحــق لأي 
مدين التمسك بعدم حلول الا ل أو تحقق ال رو، ويترته على ذلـك الحـق فـي رفـل 

 .2تنفيذ الالتمام

 .الدفع بعدم التنفيذ: الفرع الرابع
مي يترتـه علـى عـدم قيـام الـدائن بتنفيـذ الالتـمام الملقـى علـى عاتقـه هناك اثر حت

كأن يكـون بائعـاً ولـم يسـلم المبيـع للم ـترين المتضـامنين  -ت اه المدينين المتضامنين 
بــأداء الــثمن، أو إذا كــان م ــتري وأمتنــع عــن الوفــاء بــثمن المبيــع الــذي تعهــد البــائعون 

الة يحق لكل واحد من المدينين دفـع مطالبـة ففي هذه الح -المتضامنون بتسليمة إليه 
 .3الدائن بعدم التنفيذ طالما أنه لم يقم بتنفيذ التمامه

                                         
وال دير بالذكر أن  ماء هذه العيوه واثره على العقود في نطام القانون المدني الأردني، يختلف  1

من القانون  474النسبة للقانون الأردني ن د أن المادة حكمه في نطام الت ريعالا المدنية. فب
المدني تنا على أنه " يكون التارف موقوف النفاذ على الا امة إذا ادر من فضولي في مال 
هيره أو من مالك في مال له تعلق به حق اللير أو من ناقا أهلية في ماله وكان تارفه دائراً 

لقانون على ذلك". وبالمقابل ن د أن  ماء مثل هذه بين النفع والضرر أو من مكره إذا نا ا
العيوه لدل ت ريعالا أخرل هو الابطال. كذلك عبد الرحمن  معة، الو يم في  رح القانون 

 . 8، هام  رقم 838المدني الأردني، مر ع سابق، ا 
 .864-860 مر ع سابق، ا النظرية العامة للالتمام،إسماعيل هانم،  2
 .838مر ع سابق، ا الو يم في  رح القانون المدني الأردني،ة، عبد الرحمن  مع 3
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 .أسباب انقضاء الالتزامات: الفرع الخامس
تتمثل أسباه انقضاء الالتمامـالا فـي الوفـاء، والوفـاء بمقابـل، والت ديـد، والتقـادم، 

 ه التفايل التالي والابراء، والمقااة، وهذا ما سنوضحه تباعاً بحس
الوفاء  يترته على وفاء أحد المدينين المتضامنين براءة ذمة المدينين الاخـرين، 

ذا قام الدائن بعد قبل دينه كاملًا  كان للمـدعي  -من أحد المدينين المتضامنين  -وا 
( 167وهـذا مـا اكـد عليـه الم ـرو الأردنـي فـي نـا المـادة  ، 1عليه الاحت اب بالوفاء

ون المدني، والتي تنا على أنه " إذا أوفى احـد المـدينين المتضـامنين الـدين من القان
 .2بتمامه برئ الاخرون"

الوفـاء بمقابـل  تضـمن القـانون المـدني الأردنـي الـنا اـرحة علـى حالـة الوفـاء 
( مـن القـانون المـدني علـى أنـه " إذا كـان الـدين ممـا 865بمقابل حيل نالا المـادة  

ت للمدين أن يدفع هيـره بـدلًا عنـه دون رضـا الـدائن حتـى ولـو كـان يتعين بالتعيين فلي
هذا البدل مساوياً في القيمة لل يء المستحق أو كانلا له قيمة أعلى أمـا إذا كـان ممـا 

ن لم يرل الدائن"  .3لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وا 
اء لدينـه  ـيئاً اخـر أو حقـاً ( " ي ـوم للـدائن أن يقبـل وفـ810كما ناـلا المـادة  

 .4ى الاعتيال ل رائط العقد العامة"يؤديه المدين ويخضع الاتفام عل
ـــــه  " 814وتقضـــــي المـــــادة   ـــــى الوفـــــاء  -4( علـــــى أن ـــــع عل تســـــري احكـــــام البي

وتســري عليــه  -6الاعتياضــي إذا كــان مقابــل الوفــاء عينــاً معينــة عوضــاً عــن الــدين. 
 احكام الوفاء في قضاء الدين".

                                         
 .831سابق، ا المر ع ال 1
( من القانون 631وكذلك المادة   ،( من القانون المدني اليمني636ويقابل ذلك نا المادة   2

مبرئ المدني الماري والتي تنا على أنه " إذا قام التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم بالدين 
 لذمة الباقين".

( من القانون المدني الماري والتي تنا على أن  "ال يء المستحق 814ويقابل النا المادة   3
أالًا هو الذي يكون به الوفاء فلا ي بر الدائن على قبول  يء هيره ولو كان هذا ال يء مساوياً 

  له في القيمة أو كانلا له قيمة أعلى".
( من القانون المدني الماري، والتي تنا على أنه  " إذا قبل 890ة  ويقابل ذلك نا الماد 4

 الدائن في استيفاء حقه مقابلًا استعال به عن ال يء المستحق قام هذا مقام الوفاء".
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ومن خلال الناوا السابق ذكرها، يتضح أن الدائن لا ي بر على قبول  يء 
هيــر ال ــيء الــذي هــو دائــن بــه ولــو كــان أعلــى قيمــة، كمــا أن المــدين لا ي بــر علــى 
ن كـــان أعلـــى قيمـــة، هيـــر أنهمـــا يســـتطيعان  ـــى وا  الوفـــاء بليـــر ال ـــيء المـــدين بـــه حت

فــي ذمتــه، متــى مــا قبــل بــه  الاتفــام علــى قيــام المــدين بتقــديم  ــيء هيــر ال ــيء الــذي
 . 1الدائن، ويترته على ذلك انقضاء الالتمام وبراءة ذمة المدين

الت ديــد  يقاــد بالت ديــد اســتبدال التــمام  ديــد بــالتمام قــديم، ويختلــف هــذا الالتــمام فــي 
، فتليـر المحـل قـد يكـون مـن خـلال 2حد عنااره كالمحل أو أحـد طرفيـه، أو ماـدرهأ

محل القديم، مثل تبديل مبلق من النقود بدلًا عـن قطعـة أرل، أمـا  مبادلة  يء  ديد
تليــر أحــد طرفــي الالتــمام فيكــون بتلييــر الــدائن  أ( بتليــر المــدين، وبــذلك يكــون تلييــر 
ــدائن مــن خــلال اتفــام مبــرم بــين الــدائن والمــدين الــي  انــه  ــخا ثالــل، بحيــل  ال

مـدين يكـون باتفـام الـدائن مـع يكون هذا ال خا الأخير هـو الـدائن ال ديـد، وتليـر ال
 خا اخر على أن يكون هذا الأخير مديناً بدل المدين الأالي، ويترته على ذلك 
بــراءة ذمــة المــدين الأاــلي دون حا ــة الــي رضــاه، أو مــن خــلال اتفــام المــدين مــع 

 .3خر بحيل يحل محله في الدين بعد موافقة الدائن على ذلكآ خا 

بتأميناتـــه ال خاـــية والعينيـــة،  الالتـــمام الأاـــلي ويترتـــه علـــى الت ديـــد انقضـــاء
ـــمام عـــول ـــالا ال خاـــية حيـــل ينقضـــي بانقضـــاء الالت ل التضـــامن هـــو مـــن أهـــم التأمين

و الاتفام على خلاف ذلـك، فـإذا تـم الاتفـام بـين الـدائن أالأالي ما لم ينا القانون 
اقي المـدينين واحد المدينين المتضامنين على ت ديد الدين ففي هذه الحالة تبرل ذمة ب

مــن وقــلا الاتفــام علــى الت ديــد، لأن الالتــمام ال ديــد يقــع فقــد علــى المــدين الــذي اتفــق 
علــى الت ديــد، ومــع ذلــك يكــون لــه الحــق فــي الر ــوو علــى بقيــة المــدينين المتضــامنين 

، وبالتالي ي وم للدائن أن ي ترو عند 4كلًا بقدر حاته بالدين الذي انقضى بالت ديد

                                         
مر ع  التضامن بين المدينين وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني،عبدالله بر ت محمد أبو اللنم،  1

 .77سابق، ا 
 .676مر ع سابق، ا المو م في  رح القانون المدني، د الم يد الحكيم، عب 2
 .844مر ع سابق، ا  الوسيط،عبد الرمام السنهوري،  3
 .860مر ع سابق، ا  النظرية العامة للالتمام،إسماعيل هانم،  4
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بقـــاء المـــدينين الاخـــرين متضـــامنين بالـــدين ال ديـــد، ويترتـــه علـــى ذلـــك ت ديـــد الـــدين 
، وكــل 1ال ــرو التــمام  ميــع المــدينين بالــدين  ال ديــد كمــا كــانون بالنســبة للــدين القــديم

( مــن القــانون المــدني الأردنــي والتــي تــنا علــى 165ذلــك اســتناداً الــي نــا المــادة  
حـــد المـــدينين المتضـــامنين علـــى ت ديـــد الـــدين برئـــلا ذمـــة أأنـــه " إذا اتفـــق الـــدائن مـــع 

 .2الباقين إلا إذا احتفظ بحقه قبلهم  ميعاً"
دين بالتقـادم عنـد يحق ل ميع المديني المتضامنين الاحت اب بانقضاء ال التقادم:

مطالبة الدائن بالوفاء، وفي هـذه الحاليـة ينقضـي الـدين كلـه فـي علاقتـه بـه، فلـو اتفـق 
عمر وعمار مع مهندت على تاميم مخطط بناءً لهما وتعهدا بتأدية مبلق ألف دينار 

، إلا أنهمـا امتنعـا عـن الـدفع فأقـام 49/2/6001وعلى سـبيل التضـامن بينهمـا بتـاريخ 
، ملتمســاً مــن المحكمــة الحكــم لــه بهــذا المبلــق 49/2/6041ضــدهما  المهنــدت دعــول 

وعلــى ســبيل التضــامن بينهمــا، فعندئــذ ي ــو لهمــا دفــع هــذه الــدعول بالتقــادم، بمو ــه 
لا تسـمع الـدعول  "المـدني الأردنـي والتـي تقضـي بأنـه ( من القـانون 194نا المادة  

 نوالا علـى الحقـوم التاليـة عند النكار وعدم قيام العذر ال رعي إذا انقضـلا خمـت سـ
 .3"حقوم الأطباء والايادلة والمحامين والمهندسين ...

عنـد قيـام الـدائن بـإبراء  ميــع المـدينين المتضـامنين مـن الـدين ففـي هــذه  الابـراء:
الحالة يكـون هـذا الابـراء سـبباً لانقضـاء الالتـمام التضـامني بأكملـه، ويترتـه علـى ذلـك 

دينين المتضـــامنين، فـــإذا عــاد الـــدائن بعـــد اــدور الابـــراء مطالبـــاً بــراءة ذمـــة بـــاقي المــ
 .4بالدين كان للمدعى عليه أن يدفع با براء وبمو ه ذلك ترد دعول المدعي على

                                         
 .839مر ع سابق، ا الو يم في  رح القانون المدني الأردني،عبد الرحمن  معة،  1
( من القانون المدني الماري والتي تنا على أنه " يترته على 632يقابل ذلك نا المادة   2

ت ديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن 
  بحقه قبلهم".

ا على أنه " تتقادم بخمت ( من القانون المدني الماري، والتي تن872ويقابل ذلك نا المادة   3
 ". ...ايادلة والمحامين والمهندسينسنوالا حقوم الأطباء وال

 .837 مر ع سابق، ا الو يم في  رح القانون المدني الأردني،عبد الرحمن  معة،  4
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، أنه يمكن لأي مدين متضامن من دفع دعول الـدائن 1هناك من يرل  المقاصة:
 بالمقااة من خلال اورتين 

تضامين بين المدين  أ( و ه( في ديـن مقـداره ثلاثـة عند قيام ال الصورة الأولى:
الف دينار، وترته للمـدين  ه( دينـاً علـى الـدائن بواقـع ثلاثـة الـف دينـار، فـإذا طالـه 
الــــدائن المــــدين  ه(، ففــــي هــــذه الحالــــة يحــــق لهــــذا المــــدين أن يــــدفع مطالبــــة الــــدائن 

ه المــدين  أ( كــان بالمقااــة وبكامــل الــدين، ومــن ثــم إذا عــاد الــدائن مــرة ثانيــة وطالــ
لهـــذا المـــدين المتضـــامن أن يحـــتج بانقضـــاء الـــدين بالمقااـــة ذلـــك أن المقااـــة التـــي 
ــدين كليــاً، وهــذا مــا ناــلا  وقعــلا بــين المــدعي والمــدين المتضــامن  ه( قــد قضــلا ال

( مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي، والتـــي تمـــنح المـــدين  ه( الر ـــوو 685عليـــه المـــادة  
( دينار، إلى  انـه عـدم  ـوا 4900من الدين والباللة   على المدين  أ( بقدر حاته

 المطالبة بالحق مرتين.
عند قيام تضامن بين المدينين  أ( و  ه( في دين مقـدراه ثلاثـة  الصورة الثانية:

الاف دينار، وذلك لفائدة الدائن   ـ( وعند الوفاء تحقق للمدينين في ذمـة الـدائن نفـت 
التضـــامن بـــين الـــدائنين  أ( و  ه( فـــي مطالبـــة  المبلـــق وقضـــى الاتفـــام بينهمـــا علـــى

المدين   ـ(، فعندئذ إذا طاله الدائن   ـ( أحد المدينين المتضامنين كـان لـه أن يـدفع 
 دعول المدعي بالمقااة وبالدين كاملًا.

 .النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين: المبحث الثالث
المتضــامنين يعتبــر كــل مــدين ممــثلًا  بمو ــه مبــدأ النيابــة التبادليــة بــين المــدينين

ليخرين في الاعمال النافعة لا في الاعمال الضارة، فإذا قام أحد المدينين بعمل نافع 
اســتفاد منــه ال ميــع، أمــا إذا قــام الــدائن بعمــل ضــار أو قــام الــدائن بعمــل ضــد أحــدهم 

ذي قـام فإن مثل هذا العمـل يقتاـر فقـط علـى المـدين الـذي قـام بـه أو علـى المـدين الـ
 .2الدائن ضده بالعمل، ولا يتعدل أثر ذلك الي بقية المدينين

                                         
 .832 مر ع سابق، ا الو يم في  رح القانون المدني الأردني،عبد الرحمن  معة،  1
مر ع  التضامن بين المدينين وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني،بر ت محمد أبو اللنم، عبد الله  2

 .38 سابق، ا



 عبد الوهاب عبد الله أحمد المعمري                                         سعيد أحمد العشاري     امعاذ 

433 
 

وهنــاك العديــد مــن التطبيقــالا القانونيــة لهــذا المبــدأ تضــمنتها الت ــريعالا المختلفــة 
ومنهـــا الت ـــريع الأردنـــي، وبمو ـــه هـــذه التطبيقـــالا ن ـــد أن انقطـــاو أو وقـــف التقـــادم 

حـد المـدينين فـي تنفيـذ التمامـه، والاعـذار بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، وخطـاء أ
قرار أحد  والمطالبة القضائية والالح مع أحد المدينين، وحلف اليمين والنكول عنه، وا 
قــرار الــدائن، واــدور حكــم علــى أحــد المــدينين، أو لماــلحته، وهــذا مــا  المــدينين، وا 

 سنوضحه ب كل مختار فيما يأتي  

 .بالنسبة لأحد المدينين انقطاع أو وقف التقادم: المطلب الاول
بمـرور الـممن  -المدة المقررة لعـدم سـماو الـدعول  -إذا ما انقطعلا مدة التقادم 

و يقف التقـادم لهـذا المـدين فقـط، أعليها بالنسبة لأحد المدينين ففي هذه الحالة ينقطع 
وليت للدائن التمسك ت اه بقيـة المـدينين، كمـا لا يحـق لـه مطـالبتهم بالـدين رهـم فـوالا 

( من القانون المدني 181/6، وهذا ما تضمنته المادة  1لمدة بناءً على هذا الانقطاوا
الأردني، والتي تنا على أنه " إذا انقطع مرور الممـان أو وقـف سـريانه بالنسـبة إلـى 

 .2حد المدينين المتضامنين فليت للدائن أن يتمسك بذلك قبل الباقين"أ

ـــك أن تكـــون مو ـــة دائنـــة ل ـــال ذل مو هـــا المـــدين، ومعـــه عـــدد مـــن المـــدينين ومث
المتضـــامنين معـــه، ففـــي هـــذه الحالـــة ينقطـــع التقـــادم بالنســـبة للـــموب فقـــط لقيـــام المـــانع 
الادبـــي، هيـــر أنـــه لا يقـــف بالنســـبة للمـــدينين الاخـــرين، فـــإذا مـــا طالبـــلا المو ـــة بقيـــة 

عواهــا فــإن د -مــدة التقــادم  -المــدينين بعــد فــوالا المــدة المقــررة لعــدم ســماو الــدعول 
بالنسبة لهم سـترد إذا تمسـك المـدينين بالتقـادم ولا تسـتطيع التمسـك بإيقـاف مـدة التقـادم 
ـــــر احـــــد المـــــدينين  ـــــو اق ـــــى المـــــدينين وكـــــذلك الحـــــال ل بالنســـــبة لمو هـــــا، وتعممـــــه عل
المتضـامنين بــدين الــدائن فــإن اقــراره هــذا يقطـع مــدة التقــادم بالنســبة لــه فقــط ولا يضــار 

ن لهــم أن يتمســكوا بالتقــادم ت ــاه الــدائن عنــد مطالبتــه لهــم بعــد بهــا بقيــة المــدينين الــذي

                                         
ال مء الثاني، احكام  الو يم في النظرية العامة للالتمام،حسن علي الذنون، ومحمد سعيد الرحو،  1

 .618 ، ا6001الأردن،  الالتمام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل للن ر والتوميع، عمان
ذا انقطعلا مدة التقادم "  ( من القانون المدني الماري، والتي تنا656/6المادة  ويقابل ذلك  2 وا 
 و وقف سريانه لاحد المدينين المتضامنين فلا ي وم للدائن ان يتمسك به قبل باقي المدينين".أ
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انتهـــاء المـــدة، ولـــيت للـــدائن التـــذرو بانقطـــاو التقـــادم بالنســـبة لهـــم ايضـــاً بســـبه إقـــرار 
 .1مليهإحدهم بالدين، فا قرار يسري على المقر فقط ولا يتعداه باعتباره عملًا ضاراً أ

 .نفيذ التزامهخطأ أحد المدينين في ت: المطلب الثاني
يترتـــه علـــى خطـــاء أحـــد المـــدينين فـــي تنفيـــذ التمامـــه، مســـئوليته ال خاـــية عـــن 
التعـــويل، ولا يســـأل بقيـــة المـــدينين الـــذين لـــم ياـــدر عـــنهم أي خطـــأ أو اـــدر عـــن 
بعضـــهم خطـــأ  ســـيماً واـــدر عـــن الـــبعل الاخـــر خطـــأ يســـيراً، وتعـــذر عـــن الـــبعل 

ئولية الأول ا ــد مــن حيــل الأثــر، الثالــل تنفيــذ التمامــه لســبه أ نبــي، فهنــا تكــون مســ
مقارنــة بمســئولية الطــرف الثــاني، فــي حــين تبــراء ذمــة الطــرف الثالــل بمفــرده، امــا اذا 

الملقـى علـى عاتقـه  -اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين، طالباً منه تنفيـذ الالتـمام 
ي هــذه ولــم يســت يه المــدين، فعنــد مقاضــاة الــدائن للمــدين بمو ــه تلــك المطالبــة ففــ -

الحالــــة لا يحــــق لــــه اعــــذاره، كمــــا أن الأثــــر المترتــــه علــــى ذلــــك يناــــه علــــى بــــاقي 
عــذار الــدائن مــن خــلال مطالبتــه لــه بقبــول إ أمــا إذا اقــدم احــد المــدينين علــى  المــدينين،

الوفاء فمثل هذه الحالة يستفيد منها باقي المـدينين با عـذار وكـأن كـل واحـداً مـنهم قـد 
 ( من القانون المدني الأردني.189ذا ما تضمنته المادة  ، وه2و ه هذا الاعذار

 .الاعذار والمطالبة القضائية: المطلب الثالث
الاعـــذار هـــو دعـــوة الـــدائن للمـــدين أو دعـــوة المـــدين للـــدائن إلـــى ضـــرورة تنفيـــذ 
التمامه، وتنبيهه بأن تأخره عن التنفيذ يو ه مسئوليته ويترته على ذلك تعويضه عن 

 .3بالمعذر  راء هذا التأخيرالضرر الذي يلحق 

                                         
 مر ــع ســـابق، ا م فــي النظريـــة العامــة للالتــمام،الــو يحســن علــي الــذنون، ومحمــد ســـعيد الرحــو،  1

618. 
 مر ــع ســـابق، ا الــو يم فــي النظريـــة العامــة للالتــمام،حســن علــي الــذنون، ومحمــد ســـعيد الرحــو،  2

611. 
مر ع  التضامن بين المدينين وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني،عبد الله بر ت محمد أبو اللنم،  3

 .37 سابق، ا
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والاعــذار إ ــراء يقــوم بــه الــدائن قبــل مطالبــة مدينــة بالضــمان، ويكــون ذلــك إمــا 
ذا لم يتقيد الدائن بهـذا الا ـراء القـانوني فـإن  بالتنبيه بأنه قد تأخر عن تنفيذ التمامه، وا 

 .1المحكمة ترد دعول الضمان لو ود خلل  كلي نا علية القانون 
تعـــــويل وانتقـــــال تبعـــــة الهـــــلاك مـــــن الاثـــــار المترتبـــــة علـــــى الاعـــــذار ويعتبـــــر ال

 ( مـن القـانون المـدني الأردنيـة علـى أنـه 824والمطالبة القضائية، فقد نالا المـادة  
"لا يستحق الضمان إلا بعد إعذار المدين ما لـم يـنا علـى هيـر ذلـك فـي القـانون أو 

لـى أن  " المـدين المتضـامن ( مـن ذالا القـانون ع189كما ناـلا المـادة  ، عقد"في ال
ذا عــذره الــدائن أو قاضــاه فــلا أثــر لــذلك بالنســبة  مســئولًا فــي تنفيــذ التمامــه عــن فعلــه وا 

 .2لباقي المدينين، أما اعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين"

 .الصلح مع أحد المدينين المتضامنين: المطلب الرابع
مــن خلالـــه رفــع النــماو وقطــع دابــر الخاــومة بـــين  الاــلح عبــارة عــن عقــد يــتم

( مـــن القـــانون المـــدني 182، وهـــو مـــا ناـــلا عليـــه المـــادة  3المتاـــالحين بالتراضـــي
الأردنــي بأنــه  " لا ينفــذ الاــلح الــذي يعقــده احــد المــدينين المتضــامنين مــع الــدائن إذا 

ويســتفيدون مــن الاــلح رتــه فــي ذمتــه التمامــاً  ديــداً أو ماد فــي التــمامهم، إلا إذا قبلــوه 
 إذا تضمن إبراء من الدين أو براءة لذمته منه بأي وسيلة أخرل".

 .حلف اليمين أو النكول عنها: المطلب الخامس
إذا و ه الدائن اليمين القانونية بهدف اثبالا دينه ضد احد المدينين، ونكل عنهـا 

فـإن هـذا النكـول او هذا المدين ولـم يقـم بحلفهـا أو قـام بردهـا للـدائن الـذي حلـف بـدوره 
 .الرد لا يسري على بقية المدينين المتضامنين، ولا يضارون 

                                         
 .101 المر ع السابق، ا ،الو يم في  رح القانون المدني الأردني، حمن  معةعبد الر  1
ذا اعذر 658/6يقابل ذلك نا المادة   2 ( من القانون المدني الماري، والتي تنا على أنه  " وا 

الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون ذلك اثر بالنسبة لباقي المدينين، أما اذا اعذر 
 المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار".حد أ
مر ع  التضامن بين المدينين وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني،عبد الله بر ت محمد أبو اللنم،  3

 .50 سابق، ا
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وبالمقابـل فــإن حلــف احـد المــدينين المتضــامنين لليمـين المو هــة اليــه أو امتنــاو  
ليـــه مــن احـــد المـــدينين المتضـــامنين يترتـــه عليـــه إالــدائن عـــن حلـــف اليمـــين المـــردودة 

( مــن القــانون  187مــا ناــلا عليــه المــادة   ، وهــذا1اســتفادة بــاقي المــدينين مــن ذلــك
المدني الأردني، والتي تنا علـى أنـه " لا يضـار بـاقي المـدينين اذا و ـه اليـه الـدائن 
يمينـــاً فنكـــل عنهـــا أو و ـــه إلـــى  الـــدائن يمينـــاً فحلفهـــا، أمـــا إذا و ـــه إليـــه الـــدائن يمينـــاً 

 . 2فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك"

 .صدور حكم على أحد المدينين أو لمصلحته: سالمطلب الساد
إذا اــدر حكــم ضــد احــد المــدينين المتضــامنين بمفــرده، بمو ــه دعــول قــدملا 
عليــه مــن الــدائن ففــي هــذه الحالــة لا يحــق للــدائن الاحت ــاب بهــذا الحكــم فــي موا هــة 
باقي المدينين المتضامنين، أما إذا ادر حكم لاالح احد المدينين المتضـامنين دون 

طرافاً في هذه الدعول ففي هذه الحالة يستفيد مـن هـذا الحكـم أيكون باقي المدينين أن 
( مـن القـانون المـدني 183، وهذا ما نالا عليـة المـادة  3 ميع المدينين المتضامنين

الأردنـي والتـي تـنا علـى أنـه  " إذا اــدر حكـم علـى أحـد المـدينين المتضـامنين فــلا 
نمــا يســتف يدون منــه إذا اــدر لاــالحه إلا إذا بنــي علــى ســبه أثــر لــه علــى البــاقين وا 

 خاا به". 
( مـن 651وعلى ذالا النهج كان موقـف الم ـرو اليمنـي حيـل نـا فـي المـادة  

ــــى أحــــد المــــدينين  ــــى أنــــه " إذا اــــدر لاــــاحه الحــــق حكــــم عل القــــانون المــــدني، عل
ذا اــدر الحكــم علـى اــاحه الحــق لاــالح  المتضـامنين فــلا يحــتج بــه علـى بــاقيهم وا 

هم فــــانهم يســــتفيدون منــــه الا إذا بنــــي علــــى ســــبه خــــاا بالمــــدين الــــذي اــــدر أحــــد
 . لاالحه"

                                         
 .611 ا الو يم في النظرية العامة للالتمام،حسن علي الذنون، ومحمد سعيد الرحو،  1
ذا نكل أحد 659/6يقابل ذلك نا المادة   2 ( من القانون المدني الماري والتي تنا على أنه " وا 

ذا  المدينين المتضامنين عن اليمين أو و ه إلى الدائن يميناً حلفها فلا يضار باقي المدينين، وا 
نين الاخرين أقتار الدائن على تو يه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف فإن المدي

 يستفيدون من ذلك".
 .140 ا، المر ع السابق ،الو يم في  رح القانون المدني الأردني، عبد الرحمن  معة 3
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  ة:ـــــــــالخاتم
نخلا من هذه الورقة البحثة ألـي أن العلاقـة بـين المـدينين المتضـامنين والـدائن 
تقوم على مبادئ أساسية تتمثل في وحدة الدين، وتعدد الروابط، والنيابة التبادلية، وقـد 

 إلى النتائج والتوايالا التالية  خلانا من خلال ذلك 

 ج:ـــــــــــالنتائ .3
في مبدأ وحدة الـدين و ـدنا أن الم ـرو الأردنـي قـد اعتبـر أن الابـراء مـن قبـل أحـد  -

المــدينين يقتاــر عليــه وحــده، ولا ي ــمل بقيــة المــدينين مــا لــم ياــرح الــدائن رهبتــه 
 في الابراء من  ميع المدينين.

 رو الأردنـي قـد اعتبـر التقـادم الحااـل لمـدين في مبدأ تعدد الروابط و دنا أن الم -
معـين مفيــداً لبقيـة المــدينين، حيـل يمكــنهم التمسـك بالتقــادم الحااـل لفائــدة ممــيلهم 

 في حاته من الدين.

في النيابة التبادلية أعتبـر اخـذ الم ـرو الأردنـي بفكـرة النيابـة التبادليـة فيمـا ينفـع لا  -
اــــادرة مــــن مــــدين لا يســــتفيد منهــــا بــــاقي فيمــــا يضــــر، أي أن الاعمــــال النافعــــة ال

المدينين المتضامنين، أما الاعمـال الضـارة فـلا يضـار منهـا أحـد مـن هيـر المـدين 
 الاادرة عنه تلك الأفعال الضارة.

إذا ادر حكم ضد احد المدينين المتضامنين بمفرده، بمو ه دعـول قـدملا عليـه  -
بهذا الحكـم فـي موا هـة بـاقي  من الدائن ففي هذه الحالة لا يحق للدائن الاحت اب

المدينين المتضامنين، أمـا إذا اـدر حكـم لاـالح احـد المـدينين المتضـامنين دون 
أن يكــون بــاقي المــدينين اطرافــاً فــي هــذه الــدعول ففــي هــذه الحالــة يســتفيد مــن هــذا 

 الحكم  ميع المدينين المتضامنين.

 يات:ــــــــــالتوص .3

فـي اعتبـار أن الابـراء مـن قبـل أحـد  يواي الباحثان الم رو الأردني اعـادة النظـر -
المــدينين يقتاــر عليــه وحــده، ولا ي ــمل بقيــة المــدينين مــا لــم ياــرح الــدائن رهبتــه 

 في الابراء من  ميع المدينين.
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يواــي الباحثــان الم ــرو اليمنــي اعتبــار التقــادم الحااــل لمــدين معــين مفيــداً لبقيــة  -
لفائــدة ممــيلهم فــي حاــته مــن المــدينين، حيــل يمكــنهم التمســك بالتقــادم الحااــل 

 الدين، أسوة بالقانون الأردني.

يقترح الباحثان على الم رو اليمنـي الأخـذ بفكـرة النيابـة التبادليـة فيمـا ينفـع لا فيمـا  -
يضــر، أي أن الاعمــال النافعــة الاــادرة مــن مــدين لا يســتفيد منهــا بــاقي المــدينين 

أحـد مـن هيـر المـدين الاـادرة المتضامنين، أما الاعمال الضـارة فـلا يضـار منهـا 
 عنه تلك الأفعال الضارة.
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